بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة البيئة والتنمية العمرانية

المجلـس القـومـي للتنميـة العمـرانيـة 

الأمــانة العامـــة

ملخص: المشـروع القــومي للإسكان والتعمــير

المقــدمة:

يعتبر المأوى من أولى أولويات الأسر وأشارت دراسة أجراها البنك الدولي بأن الدول النامية تشهد فجوه كبيرة بين الحاجة للسكن المتاح منه وأن سرعة اللحاق تحتاج إلى بناء مدينة كل أسبوع.

يشكل السكن في السودان أكثر من 47% من دخل الفرد ومن هذه الزاوية تاتي أهمية المشروع وأهمية مبادرة رئاسة الجمهورية بشأنه.

ومعلوم ان السودان بالرغم من مساحته الشاسعة جداً تعتبر الارض فيه الاغلا المراكز الحضرية في العالم وتعتبر الاجراءات والطرق المتبعة بتمليك الارض الاكثر ارهاقاً وبراقراطية، ويجيء تشييد السكن فيكون هو ايضاً الاكبر تكلفة في العالم.

الغايـــة:

خلق بنية عمرانية حضارية تحقق الكفاية ومن ثم الرفاه لأهل السودان كافة.
الأهـداف:
1. تحقيق التخطيط العمراني السليم وفق أسس علمية وعملية.
2. تحقيق نهضة عمرانية شاملة.
3. تمكين ذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة من إمتلاك المسكن الملائم.
الوسـائل:
1. التنسيق بين الوزارات الإتحادية والولايات لتحقيق الاهداف.

2. سن التشريعات لتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمساهمة.
3. زيادة الميزات التشجيعية لشركات المقاولات وشركات تصنيع مواد البناء لتحقيق الوفرة.
لتحقيق الاهداف اعلاه بادرت رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة برئاسة نائب رئيس الجمهورية ضمت الوزارات والمؤسسات ذات الصلة خلصت للاتي:-
· المشروع أولوية قصوى للمواطن.

· على الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع .
· العمل على مرعاة الاسس العلمية لتخطيط عمراني سليم للتقليل من المخاطر الطبيعية وتحقيق الاستدامة.
· تحقيق أكبر قدرمن التنسيق بين الجهات ذات الصلة بالمشروع.
الشرائح المستهدفة بالمشروع:

1. قطاع العاملين بالدولة.

2. قطاع القوات النظامية.
3. القطاع الخاص المنظم.
4. قطاع الاعمال الحرة.
5. القطاع المستهدف بالدعم الاجتماعي.
6. المتأثرين بالحروب والنزاعات.
7. المتأثرين بالفيضانات والسيول .
8. المتأثرين بقيام المشاريع القومية والتنموية الكبرى. 
تم تكوين أربع لجان متخصصة لمحاور السياسات الاقتصادية ، الخيارات الفنية ، القوانين والمؤسسات خلصت توصياتها إلى الآتي:

1. محـور السياسـات الاقتصاديـة المناسبــة.
أ-  إنشاء صندوق لبرنامج الاسكان.

ب- السياسات التمويلية وتشمل:-

1. مؤسسات وآليات وموارد التمويل المقترحة وفق الآتي:-

· تحويل البنك العقاري التجاري إلى شركة مساهمة عامة.
· التمويل المصرفي بصفة عامة.
· تشجيع قيام شركات للتمويل العقاري.
· تكوين المحافظ التمويلية.
· طرح صناديق التمويل العقاري .
· مؤسسة الزكاة  والوقف والصناديق الخيرية.
2. سياســات الاستثمــار:

· تشجيع صناعة مواد البناء محليا.
· تشجيع قيام شركات المساهمة العامة ودعم الشركات القائمة

· ً تشجيع الاستثمارات التي تزيد من فرص العمل 

· تشجيع الاستثمار العقاري في الريف 

· تشجيع الاستثمار العقاري الصديق للبيئة 

· تشجيع قيام شركات الابحاث والخدمات العقارية

3. السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية:
· حماية صناعة مواد البناء المحلية والصديقة للبيئة 
2- محــور الخيارات الفنيـة ومؤشـرات التكلفـة:

شمل هذا المحور التخطيط العمراني وصناعة مواد البناء و مقترح المساكن قليلة التكاليف ومؤشرات التكلفة.

أ- التخطيــط العمرانــي:

لقد جاءت موضوعات التنمية الحضرية والتخطيط العمراني والاسكان ضمن السلطات المشتركة بين المركز والولايات بدستور السودان الانتقالي للسنة 2005م وفقاً لاحكام الجدول (ب) البند (5) وعرض  المشروع أهمية التخطيط العمراني العلمي السليم للتنمية العمرانية الشاملة بمستوياتها القومية والولائية والمحلية وعلاقة العمل بين هذه المستويات وذلك لوضع الاستراتيجيات القومية العمرانية وسياسات الإسكان وترشيد استخدام الأراضي في كافة المجالات والقيام بأعمال المسح بكل أنواعه وإنتاج الخرائط الطبوغرافية الكنتورية وامتلاك اصولها والتنسيق بين الأجهزة الولائية والقومية مع الإشراف على أعمال المساحة والتخطيط العمراني بالولايات ضمن السلطات المشتركة وتقديم المشورة الفنية  والتصميم المعماري وصيغة عمل ودور كل مستوى.

ب- التصميم المعماري :

إدخال التصميم المعماري الملائم من اجل تمكين المواطن من الحصول على المأوى المناسب بالريف والحضر، على أن يراعى في ذلك النواحي المناخية والبيئية والتوازن في استخدام مواد البناء والمساحات بما يحقق الغرض الوظيفي والاقتصادي للمسكن. هذا إلى جانب مراعاة الإرث المعماري المحلي عند تقديم بدائل معمارية لأي منطقة من مناطق مناخات السودان المختلفة إلى جانب مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة في النماذج والبدائل الإسكانية المقترحة باستخدام الكتل البنائية ومواد البناء المناسبة. والتظليل والتشجير لخلق مساكن ملائمة اقتصادياً واجتماعياً وجمالياً وبيئياً .

ج - مــواد البنــاء :

تم حصر مواد البناء المحلية بالسودان ولتحقيق أغراض المشروع تم تقديم مقترحات لتطوير صناعة مواد البناء الاتية:

1. تطوير مصانع الطوب مع محاربة النمط التقليدي الذي يعتمد علي قطع الأشجار في حرق الكبائن.
2. صناعة ألواح الألياف .
3. صناعة الجبس.
4. صناعة الواح وبلكات الجبس.
5. صناعة الاسمنت .
6. صناعة الاسمنت البوزولاني .
7. صناعة الأدوات الصحية (من الفخار).
8. صناعة البلاط بأنواعه.
9.  تطوير صناعة البوهيات والدهانات.
10. تطوير صناعة الحديد لصناعة البناء.
11. تطوير صناعة الابواب والشبابيك.
12. العمل على تطوير وعمل المساكن الجاهزة.
كما تم تقديم تصميمات مختلفة لمساكن الاسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة و مؤشرات التكلفة شاملة الخدمات وبدونها مع تسهيلات تخفيض الرسوم والجمارك ومقترحات السداد بالأقساط الشهرية في حدود عشرة سنوات.
3- محـــور القوانيــــن:

1- جاء هذا المحور بأقتراح مشروع قانون رعاية الاستثمار العقاري حيث أنشأ مجلساً أعلى لرعاية الاستثمار العقاري بأختصاصات وأهداف لتشجيع الاستثمار والتمويل العقاري. كما اقترح تعديلات على قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994م للولايات ليتوائم مع الدستور الانتقالي وقانون التنمية العمرانية القومي.
2- قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م .

أدخل تعديل على المادة(أ)المشروعات الاستراتيجية لإدخال الاسكان بأنواعه ضمن المشاريع الاستراتيجية للاستفادة من المزايا والتسهيلات.
3- قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة1925م.
إدخال تعديل للمادتين (95- 96) وذلك بالإعفاء الكلي والجزئي من رسوم تغيير السجل في حالات بيع العقار المرهون ودعاوي غلق الرهن.
4  - قانون الضرائب:

مراجعة ضريبة القيمة المضافة لإعفاء مواد البناء المستوردة والمحلية المستخدمة في المشروع وضريبة الرسم الاضافي.
5- قانون الإجراءات المالية والمحاسبية 2007:

تعديل المادة الخاصة بالمشتريات والتعاقد الحكومي.

6- قانون الشركات لسنة 1925م:

التعديل لأغراض:

1- تعديل فئة الرسم على شركات الاستثمار الاسكاني.
2- قانون رسم رأسمال الشركات تعديل المادة(2)
7- قانون الإجراءات المدنية 1983م:

 المادة (304) باضافة بند خاص بقواعد تقدير دفع الرسوم أوالاعفاء من رسوم بيع الرهن والدعاوي ذات الصلة.

4- محور المؤسسات :-

اقترحت اللجنة تكوين لجنة عليا برئاسة السيد/ رئيس الجمهورية أو نائبه للإشراف وإنشاء   جهاز قومي تنفيذي لمشروع الاسكان والتعمير وقيام مؤسسات موازية بالولايات برئاسة ولاة الولايات وتكون وزارة البيئة والتنمية العمرانية هي المقررة  وضم المجلس القومي للتنمية العمرانية واتحاد مقاولي الاعمال الهندسية والمالية والاستثمار والصناعة والزراعة والرعاية الاجتماعية والحكم الاتحادي وبنك السودان واتحاد العمال وامين عام المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية. 
5- أخرى :-

تم تقديم قوانين نموذجية للولايات للآستعانة بها في وضع قوانينها تشمل:

1- مشروع قانون نموذجي للتخطيط العمراني والتصرف في الاراضي.

2- مشروع  قانون تسوية الاراضي وتسجيلها.
3- مشروع  قانون صندوق  الاسكان والتعمير بالولاية.
خاتمـــة:

تم عرض المشروع على اجتماع موسع للمجلس القومي للتنمية العمرانية ضم اعضاء المجلس (وزراء التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولايات) وزارة الصناعة والعدل والمالية والرعاية الاجتماعية والحكم الاتحادي  واتحاد العمال وديوان الزكاة وبعض ولاة الولايات  ورؤساء المجالس التشريعية بالولايات وبعض المختصين وشركات القطاع الخاص وتداول الاجتماع حول محاور المشروع المختلفة وخلص الى الاتي:-
1- أجاز المشروع وامن على اهمية المشروع من اجل توفير السكن اللائق بالبلاد.
2- التاكيد على اهمية التنسيق بين المؤسسات والاجهزة ذات الصلة على المستويين الاتحادي والولائي لتنفيذ البرامج  الإسكانية.
3- السعي لإيجاد مصادر لتمويل المشروع.
4- الإسراع في التنفيذ تفادياُ للبروقراطية.
5- والان نعرض لكم نماذج من البناء قليل التكاليف يقدمه الدكتور الفاضل علي ادم وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية.
اخيراً فان هذا المشروع سيكون باذن الله الاضخم والاكبر سياسياً واجتماعياً واقتصادياً اذا ما توفرت له الارادة السياسية، وقد لا يقل اهمية من المشاريع التنموية الضخمة مثل مشروع سد مروي ومشروع الجزيرة والبترول.
واللـه الموفـــق،،،،
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